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التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية 
     الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فإنه لا يستطيع أي مصرف إسلامي مزاولة نشاطه دون موافقة البنك المركزي، فهو بنك البنوك وهو بنك الحكومة ويمثل سياستها النقدية، لذا فإن جميع البنوك تخضع لتشريعات البنك المركزي ورقابته، إلا أن معظم التشريعات صممت لمعاملات البنوك الربوية، ولما ظهرت المصارف الإسلامية كان على البنك المركزي أن يصمم تشريعات تتناسب مع الأسس الشرعية التي قامت عليها هذه المصارف، فمن الدول من استجابت للفكرة ووضعت تشريعات لا تتعارض وفلسفة المصارف الإسلامية، بل عملت على دعمها، فهناك دول حولت جهازها المصرفي بالكامل إلى الصيرفة الإسلامية، ودول تحولت جزئيا، ودول أصدرت قانونا خاصا لتنظيم عمل المصارف الإسلامية مع الاستمرار في التعامل مع المصارف الإسلامية بنفس أدوات السياسة النقدية المطبقة على البنوك الربوية، مما شكل تحديا للمصارف الإسلامية.


ومن هذه الأدوات تحديد نسبة السيولة في البنوك،والأصل في المصارف الإسلامية أن توظف جميع الأموال المودعة لديها، لأن العلاقة التي تربطها بالمودعين علاقة مضاربة أو مشاركة، ومطلوب منها أن توظف جميع الأموال لتحقيق ربحية أعلى للمودعين. فأي مال يجنب سيؤثر على مستوى الربحية، هذه المعضلة تحتاج إلى تفهم من البنك المركزي وإعطاء خصوصية للمصرف الإسلامي.   

ونتيجة لزيادة الإيداعات النقدية الداخلة عن السحوبات النقدية الخارجة وعن رصيد النقدية الواجب الإحتفاظ به، بسبب إقبال الكثيرين من المسلمين فإنه نجم عن ذلك مايسمى:" بمشكلة إدارة السيولة".

وسيكون حديثي عن هذه المشكلة، وهي نسبة السيولة في المصارف الإسلامية وآليات المصرف المركزي في ضبطها.
مشكلة الدراسة: 

تفترض الدراسة أن المصارف الإسلامية قادرة على السيطرة على حجم السيولة المناسب وتوازن بين السيولة والربحية المرضية للمتعاملين في ضوء أدوات البنك المركزي وتشريعاته.

         الدراسات السابقة:

    لم تكن الدراسة
 هذه هي الأولى في هذا الموضوع، فقد أعدت الباحثة سوسن السعدي(دراسة السعدي،2010)
 رسالة ماجستير حول المخاطر الناتجة عن السيولة في المصارف الإسلامية في الأردن للفترة من 2004إلى 2008، وقد توصلت الباحثة إلى أن المصارف الإسلامية تملك فائضا من السيولة. كما قام الباحثان: وليد صيام وحسني خريوش(دراسة صيام، وخريوش،2002)
 بدراسة العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في الأردن، وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين ربحية المصارف التجارية والسيولة النقدية فيها. وتوجد دراسات أخرى منها:

· عباد، جمعة محمود، علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامية في الأردن، ركز في دراسته على إثبات وجود بعض الثغرات التي أثرت سلباً على أداء البنوك الإسلامية، ودراسة مجموعة من قوانين البنوك الإسلامية المطبقة في دول عربية أخرى. وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات التي قد تساهم في قيام البنك المركزي الأردني بإجراء تعديل على بعض أدوات الرقابة وإدخال عناصر جديدة فيها لصالح البنوك الإسلامية والتي قد تؤدي إلى استثمار البنوك الإسلامية للسيولة الزائدة لديها، مما ينعكس على زيادة ربحيتها وزيادة نسبة العوائد التي توزعها على حسابات العملاء لديها(
).
· شحادة،موسى 2002)، علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف المركزية، هدفت الدراسة إلى إيجاد معايير خاصة من جانب البنك المركزي الأردني لتقييم الأداء في المصارف الإسلامية، وأشار إلى أن تفهم السلطات النقدية لأعمال وخصوصية المصارف الإسلامية عند وضع التعليمات التطبيقية وممارسة أعمال الرقابة عليها أمر ضروري لإزالة التحيز تجاه البنوك التقليدية، ومنحها ميزة على المصارف الإسلامية، مما يكفل الاستغلال الأمثل لموارد المصارف الإسلامية ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني (
)

· السرطاوي،محمود2002)، علاقة البنوك المركزية بالمصارف الإسلامية،هدفت الدراسة إلى إيجاد طريقة تمكن البنك المركزي من تحقيق الهدف الأساسي من عملية الرقابة دون المساس بخصوصية المصارف الإسلامية، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات لتحقيق هذا الهدف(
).

· شاويش،وليد2000)، علاقة المصرف المركزي بالمصارف الإسلامية، حيث أشار إلى عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم حيث إن هذه الأداة تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرم(
).
· السعد، أحمد محمد،1998م العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي. منشور في مجلة التجديد ماليزيا، السنة الثانية، العدد3، تناول الباحث جوانب العلاقة من خلال أدوات السياسة النقدية، وبحث فيه ما يتعلق بسقوف الإئتمان والاحتياطي والمقرض الأخير والتي تؤثر بشكل مباشر في السيولة(
).
· شحادة،موسى (1994) أشار فيها إلى أن تطبيق رقابة البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة السيولةالمطبقة على البنوك التقليدية بالرغم من اختلاف مكونات بسط النسبة، فيه تحيز ضد المصارف الإسلامية حيث يرى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالسندات الحكومية وهي إحدى مكونات بسط النسبة، ويقترح اعتبار الأسهم ضمن مكونات بسط النسبة بدلاً من السندات الحكومية، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة وذلك بسبب الفائدة التي يجب دفعها ويقترح وضع أموال لدى المصرف الإسلامي على أساس المضاربة كما حدث في بنغلادش وموريتانيا(
).

· العمايدة،محمد (1991)، حيث أشار في علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية إلى سياسة السوق المفتوحة وتعارضها مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية، وذلك لأن السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أوالمرابحةالجائزة شرعاً بدلاً من السندات الحكومية(
).
            - شحاتة، حسين (
)، إدارة السيولة فى المصارف الإسلاميالمعايير والأساليب، تكلم

       فيها عن طبيعة مشكلة السيولة وآثارها غي المصارف الإسلامية كيف يتم إستثمار فائض  
   السيولــــــة النقديـــــة أو تدبير العجـــز فى المصارف الاسلامية وما الأدوات المالية والنقدية 
            المناسبة ؟ العوامل التى تحدد مستوى النقدية المراد الاحتفاظ به في المصارف الإ سلامية.
مخطط الدراسة:

التمهيد:
المطلب الأول: مفهوم السيولة

المطلب الثاني:دور المصارف الإسلاميةتجاه السيولة
المطلب الثالث: التشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن
المطلب الرابع:نسبة السيولة القانونية

المطلب الخامس: واقع السيولة في المصارف الأردنية
المطلب السادس: مقترحات لحل مشكل  ﻨﺴﺒﺔ السيولة النقدية
التمهيد:

   من المعروف أن المصرف الإسلامي لا يستطيع معالجة  فائض السيولة مثلما تصنع البنوك التقليدية التي تتعامل بنظام الفائدة الربوية، حيث يستطيع أي بنك تقليدي أن يودع فائض السيولة لديه في أي وقت ولأي مدة طالت أو قصرت لدى بنك آخر بسعر الفائدة السائد فى السوق، كما يستطيع فى حالة العجز الإقتراض من أي بنك تقليدي آخر أو من البنك المركزي، وتأسيسا على ذلك لا تمثل السيولة مشكلة خطيرة لدى البنوك التقليدية، ولكنها تظهر في حالة المصارف الإسلامية التي لا تتعامل بنظام الفوائد الربوية، ولكن تستثمر الأموال في مشروعات اقتصادية تقوم على المشاركة في الربح والخسارة وتساهم في التنمية، وهذه المشروعات تحتاج إلى سيولة، بالإضافة إلى هذا وذاك ما زالت شبكة المصارف الإسلامية المحلية والعالمية محدودة وأن معظمها ما زال في الأطوار الأولى وتجربتها الاستثمارية مازالت محدودة، ولذلك هناك صعوبة نسبية في تحويل الفائض من مصرف إسلامي إلى مصرف إسلامي آخر، كما أن تعاملها مع البنوك المركزية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  لم يستقر بعد ويحتاج إلى تشريعات تتفق مع طبيعة المصارف الإسلامية(
).   
ويكثر الحديث عن تعمد المصارف الإسلامية في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة أعلى من معدلات السيولة في مثيلاتها من البنوك التقليدية؛ حيث تعد السيولة من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في أيامنا هذه بسبب مبررات عدة منها: عدم الرغبة في استثمارات طويلة الأجل، والتركيز من قبل المصارف الإسلامية على استثمارات قصيرة الأجل كون المخاطرة فيها قليلة، ثم العائد أي الربح شبه مضمون، وكذلك الاستفادة من سرعة استعادة الأموال التي تدخل في مثل هذه الاستثمارات مثل المرابحة والإجارة وبعض العقود سريعة العائد وما شابه ذلك.
       والمبرر الآخر هو عدم قدرة هذه المصارف على اللجوء للبنك المركزي كمقرض أخير عند حاجتها إلى السيولة بسبب سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي، ومما لا شك فيه فإن هذا يؤثر على معدل الربحية وكذلك على أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ينتظرون العائد على كامل وديعتهم    
       وإذا كنا قد نعذرها؛ أي المصارف الإسلامية، في هذا الجانب لتجنبها التعامل في سعر الفائدة، إلا أننا نرى أن توظيف الفائض من السيولة يجب أن يتجه كذلك إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل، مثل الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الإسلامية والصكوك الإسلامية؛ حيث تعد هذه الأخيرة من الموجودات شبه السائلة في الوقت الذي أصبحت فيه اليوم الأدوات الاستثمارية الإسلامية متنوعة وقد قطعت شوطا مهما في هذا الاتجاه.
        كما أن المصارف الإسلامية مطالبة بالابتكار والتجديد وليس العمل على إيجاد البديل للأدوات الاستثمارية المتبعة في المصارف التقليدية أو محاكاتها، وأن الوقت الآن مناسب لأن تأخذ المصارف الإسلامية مكانها المتقدم في السوق المصرفية العالمية، وأن تضع الاستراتيجيات المنافسة في هذا السوق، علما بأن الأزمة المالية العالمية ما تزال تلقي بظلالها على أغلب دول العالم وخاصة المتقدمة منها.
ويضاف إلى ما سبق التحديات التي تفرضها اتفاقيات «بازل 3» وما طرحته من مبادئ استرشادية بهدف إدارة مخاطر السيولة والتي حددت نماذج وأدوات لإدارة المخاطر مثل نماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية والاحتفاظ كذلك بنسبة من الأصول السائلة عالية الجودة لمواجهةأي طارئ مالي غير متوقع.

         إذن لا بد من وجود إدارة للسيولة ملتزمة وفعالة والتي يجب أن تترافق مع العمل على التطوير الإداري القادر على الابتكار والتجديد والتطوير وإيجاد المنافذ المالية لتوظيف فائض السيولة، وكذلك توفير مستوى عال من الشفافية والإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة في المصرف.

         كما أننا ننبه إلى الشق الآخر من السيولة والمتمثل في نقص السيولة، فقد يكون له كذلك أثر في إعاقة عمل المصرف عندما يحتفظ بأصول ليس من السهولة تحويلها إلى سيولة وقت الطلب مع العلم أن المصرف لا يمكنه اللجوء إلى البنك المركزي كمسعف (مقرض) أخير.

         ففي الوقت الذي نناقش فيه هذا التحدي، فإننا نرى أن على المصارف الإسلامية أن تلتفت إلى أهمية التوسع الخارجي أي خارج مجتمعاتنا الإسلامية وأن تنجز شبكة من العلاقات المصرفية التي تتيح لها إيجاد نوافذ جديدة لتوظيف السيولة التي لديها، وأن تعمل على وضع أسس منطقية ومقبولة لتأسيس سوق مالي إسلامي يوظف فيه الفائض من السيولة لديها، والاهتمام بتقديم الدعم المناسب للمشاريع الصغيرة، لذلك فإننا نرى أنه من الضروري وضع استراتيجية تتفق عليها المصارف الإسلامية لإدارة السيولة، وكذلك الالتزام بالمعايير الرقابية والمحاسبية التي تضعها الهيئات المختصة وتفعيل الأدوات المالية المتاحة والإصدارات التي يمكن تداولها بين المصارف الإسلامية مع تأكيد ضرورة العمل الجاد على إيجاد وسائل وابتكارأدوات مالية جديدة قادرة على مواجهة التحدي والمخاطر في استثمار هذه السيولة(
).    
         ويؤدى إرتفاع نسبة السيولة النقدية عن النسبة المطلوبة إلى ضياع فرص ربحية، وبالتالى ضياع عوائد كان من الممكن الحصول عليها لو أن هذه الأموال كانت قد استثمرت، كما تتأثر النقدية الزائدة بالتضخم النقدى بسبب إنخفاض القوة الشرائية للنقد، بالإضافة إلى ذلك ما يشير فائض السيولة النقدية إلى عدم كفاءة إدارة النقدية فى المصرف الإسلامى مما يسيء إلى سمعتها، كما أن حبس الأموال عن التداول والانسياب إلى المشروعات أمر تحرمه أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية(
).  
كما أن عجزالسيولة له آثار سلبية منها: حدوث خلل في تمويل المشروعات الإستثمارية السارية، وعدم مقدرة المصرف على مقابلة مسحوبات العملاء الطارئة وسداد الإلتزامات تجاه الغير في مواعيدها، وحدوث مشاكل مع البنك المركزي، وربما يقود ذلك أحيانا إلى الإساءة إلى سمعة المصرف الإسلامي بصفة عامة.

المطلب الأول: مفهوم السيولة
  لقد وردت عدة تعريفات للسيولة في أدبيات الإدارة المالية ومن أبرز هذه التعريفات:

1- السيولة تعني مدى قدرة المنشاة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيدها
 .
2- السيولة هي إمكانية المشروع في تسديد الالتزامات المتداولة التي مدتها اقل من سنة
.
3- السيولة هي مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل أو طويلة الأجل مثل الدائنين والمقرضين والمصارف وغيرهم
.
4- السيولة في الأجل الطويل(اليسرالمالي) يشير إلى قدرة الشركة في توفير تيار من التدفقات النقدية يكفي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وكذلك سداد الفوائد واصل القرض للدائنين وعدم قدرة الشركة على سداد هذه الالتزامات قد يعرضها لمصاعب مالية قد تنتهي بالإفلاس
.
5- السيولة: توافر القدرة المالية لدى المشروع أو المنشاة لتلبية الاحتياجات من النقد اللازم لسداد الالتزامات أو مصروفات التشغيل
.
   من استقراء هذه التعريفات يتبين ما يلي:

1. إن كل التعريفات السابقة عرفت السيولة بالقدرة والإمكانية: مدى قدرة، إمكانية، توافر القدرة.
2. إن كل التعريفات حددت موضوع القدرة بتسديد الالتزامات: مع الإشارة إلى أن الدكتور الدهراوي و الدكتور الشواربي أضافوا إلى سداد الالتزامات موضوعات أخرى:  الحفاظ على الطاقة الإنتاجية، وتامين مصروفات التشغيل.
3. إن التعريفات حددت طبيعة الالتزامات بأنها قصيرة الأجل: المتداولة التي مدتها أقل من سنة.
4. إن الدكتور الدهراوي ميز بين مفهوم السيولة وهو المتعلق بالالتزامات قصيرة الأجل، وبين اليسر المالي والمتعلق بالالتزامات طويلة الأجل.
5. ميز الدكتور الشواربي بين الالتزامات ومصاريف التشغيل وهو تمييز معتبر محاسبيا، حيت أن الالتزامات المتداولة هي رديفة للمطلوبات المتداولة وهي حسابات دائمة تظهر في قائمة المركز المالي، أما مصاريف التشغيل فهي حساب مؤقت يظهر في قائمة الدخل ويغلق في حساب الأرباح والخسائر.
   ومن الملاحظات السابقة نخلص إلى تحديد مفهوم السيولة بما يلي:

1-  إنها قدرة الوحدة الاقتصادية أيا كان شكلها القانوني: مؤسسة، شركة، مشروع، أو طبيعة نشاطها:  مصرفي( مصرف )، صناعي، زراعي، تجاري، خدمي.
2- إن موضوع هذه القدرة هو الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل بمفهومها الواسع: المطلوبات قصيرة الأجل: دائنين، مصروفات مستحقة الدفع، أو مصاريف تشغيلية خلال السنة المالية: رواتب، توزيعات أرباح مشاريع فصلية، أو فرص استثمارية قصيرة الأجل: صفقات تجارية، مضاربات في السوق المالي.
3- إن اليسر المالي هو غير السيولة فاليسر المالي يختص بالوفاء بالالتزامات طويلة الأجل المتعدية للسنة المالية، والسيولة احد أدوات تحقيق اليسر المالي.
4- إن وسيلة تحقيق السيولة توافر الأصول المالية المتدرجة قربا إلى النقدية – بحسب تحديد السيولة المناسبة – والتي تمكن المنشاة من الحصول على النقود دون إبطاء وبتكلفة مناسبة، وكذلك توافر الملاءة المالية والسمعة الائتمانية الطيبة للوحدة الاقتصادية التي تمكنها من الحصول على النقود دون تكلفة بواسطة القروض الحسنة، وكذلك توافر الربحية الجيدة التي تمكنها من جذب نقود المشاركين وأرباب مال المضاربة بشروط تعاقد مناسبة. وكل ذلك يتم بالتخطيط الجيد للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

        وبالتالي يمكن صياغة تعريف موجز للسيولة بأنها: " قدرة الوحدة الاقتصادية على توفير النقد الملائم للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل واقتناص الفرص الطارئة بالكم والوقت والعبء المناسبين من خلال التخطيط الجيد للتدفقات النقدية". 

       ومن المهم الإشارة إلى أن السيولة ليست غاية بحد ذاتها، إذ إن هناك نقطة توازن يجب عدم الانحراف عنها بالزيادة أو بالنقصان ، فزيادة السيولة عن تلك النقطة يعطل جزء" من الموارد ويصرفها عن هدف الوحدة الأساسي وهو الربح، وانخفاضها عن هذه النقطة قد يؤدي إلى توقف العمليات مما يؤثر على ربحية الوحدة وعلى سمعتها الائتمانية، وهي أثار قصيرة الأجل قد تؤدي بتراكمها إلى انتفاء اليسر المالي أو ما يسمى بالعسر المالي الذي قد يؤدي فيما لو استفحل إلى الإفلاس
.

المطلب الثاني: دورالمصارف الإسلامية تجاه السيولة
يجب على المصارف الاسلامية أن تدير السيولة النقدية برشد لتحقيق الأمان و تحقيق أقصى ربحية مشروعة تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من استثمار الموارد النقدية المتاحة، وأن الإخلال بهذا التوازن يسبب آثارا سيئة(
).      
فتعد إدارة السيولة أحد أهم التحديات التى تواجه المصارف الإسلامية، وخصوصاً فى ظل تعذر قيام هذه المصارف بالاقتراض من السوق التقليدية مقابل الفائدة وعدم تواجد أسواق مالية متطورة تقوم على قواعد وأسس الصيرفة الإسلامية يمكن اللجوء إليها فى حالات أزمات السيولة المؤقتة. 
      ولأهمية السيولة في المصارف الإسلامية فقد قامت مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على رأسها البنك الإسلامى للتنمية وبنك دبى الإسلامى وبيت التمويل الكويتى بالإضافة إلى بنك البحرين الإسلامى عام 2002م بإنشاء مركز لإدارة السيولة للمصارف الإسلامية مقره مملكة البحرين، ولهذا المركز أهداف تكمن في تسهيل خلق سوق مالي مصرفي يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بإدارة أصولها بفاعلية، وتمكين هذه المؤسسات من استثمار سيولتها الفائضة بأدوات ذات سيولة وقصيرة الأجل مدعومة بالأصول وقابلة للاتجار، يصدرها هذا المركز. ويعمل على إيجاد فرص استثمار قصيرة الأجل، لديها مصداقية شرعية أكبر وأكثر سعة بشكل تنافسي من صفقات المرابحة، وغيرها من الأهداف الرامية لتحسين أداء البنوك الإسلامية بشكل كبير(
).وله وظائف أخرى  منها:   

1- تسهيل إنشاء سوق مال بينية (Interbank) تتيح للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إدارة الفجوات المالية بين أصولها وخصومها.
2- توفير السيولة قصيرة الأجل وإتاحة أدوات مالية إسلامية قابلة للتداول (كالصكوك)والتى تمكن البنوك الإسلامية من استغلال فوائض السيولة لديها.
3- توفـير فرص الاستثمار قصيرة الأجل والمقبولة شـرعاً وذات الأسعار التنافسية والتى تُعد أفضل من عمليات المرابحات على السلع إلى جرى التعامل بها فى السوق.

4- تمكين المؤسسات المالية الإسلامية من سهولة تسييل الأوراق المالية لتحسين صورة محافظها المالية.
5- السعي لخلق سوق ثانوية يمكن تداول الأدوات المالية الإسلامية بها.
  ومن أبرز المشكلات التي تواجهها معظم البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية ويطلب منها العمل على حلها ما يلي: 

1. تطبيق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة السيولة بالرغم من اختلاف مكونات بسط النسبة: يرى بعض الباحثين أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالسندات الحكومية وهي إحدى مكونات بسط النسبة ويقترحون اعتبار الأسهم ضمن مكونات بسط النسبة بدلاً من السندات الحكومية(
)، ويتفق كثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي على استمرار سريان هذه النسبة لأنه ليس فيها ما يعتمد على التعامل الربوي كما أنها تحقق مطلب الأمان واليسر المالي في إدارة الأموال في البنوك الإسلامية. ( 
) 
2. تطبيق البنوك المركزية على المصارف الإسلامية نفس نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي: ويرى الباحثون والمصرفيون الإسلاميون ما يلي بخصوص ذلك: 

أ. الاحتفاظ باحتياطي كامل 100%.

ب. تطبيق نسبة الاحتياطي النقدي على الحسابات الجارية فقط.

ج. تطبيق نسـبة الاحتياطي النقدي كما تطبق على المصارف التقليدية.( 
)
3. صعوبة الحصول على تمويل من البنوك المركزية عند الحاجة: ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بقيام البنك المركزي بوضع أمواله بصيغة المضاربة مع البنك الإسلامي على أن يأخذ هامش ربح يختلف عن هامش بقية العملاء حتى يبقى هامشاً للبنك الإسلامي وقد أخذت بعض البنوك المركزية في بنغلادش وموريتانيا بالإيداع لدى البنوك الإسلامية ودائع استثمارية لحل مثل هذه المشكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إيداعاتها. (
)
4. عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم: حيث أن هذه الأداة تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرم شرعاً وقد اقترح بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلغاء سعر الحسم حيث أن المقصود به التحكم بعرض النقود، فإن المتغير الذي يمكن من خلاله تنفيذ السياسة النقدية في اقتصاد إسـلامي هـو الكتلة النقدية. (
)

5. تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأن السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعاً بدلاً من السندات الحكومية. ( 
)

6. تطبيق نسبة رأس المال إلى الودائع على البنوك الإسلامية كما هي مطبقة على البنوك التقليدية: وبما أن حقوق الملكية/إجمالي الأصول، مرتفع نسبياً في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية بسبب زيادة المشاركات والاحتياطيات، فيرى بعض الباحثين الإسلاميين أن نسبة رأس المال إلى الودائع في البنوك الإسلامية يجب أن تكون مختلفة عن البنوك التقليدية.(
)
7. تعتمد البنوك المركزية في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي النقدي الإلزامي على استخدام سعر الفائدة وهذا يصطدم بشكل صريح مع مبدأ تحريم التعامل بالفائدة في المصارف الإسلامية ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن تكون هذه العقوبات مقطوعة(أي بمبلغ محدد من المال)(
)
المطلب الثالث:التشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن (
)
تضمنت المواد من 50-59 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 المعمول به حالياً والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/8/2000 نصوص المواد التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن، حيث حدد القانون الجديد أهداف وغايات البنك الإسلامي، وهي تقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار غير القائمة على أساس الفائدة، وكذلك تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أسس المنفعة المشتركة.


وقد تطرق القانون المذكور إلى الأمور التي يجب مراعاتها عند ممارسة البنك الإسلامي للأعمال المصرفية مراعياً أن تكون تلك الأعمال والنشاطات متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة وأن تكون تلك الأعمال والنشاطات غير قائمة على أساس الفائدة.

كما حددت تلك المواد أعمال البنك الإسلامي والخدمات التي يقدمها كما يلي:

1- قبول الودائع والحسابات: وذلك بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية المختلفة على شكل حسابات جارية وتحت الطلب وحسابات الاستثمار المشترك.

2- المحافظ الاستثمارية: وهي عبارة عن أوعية ادخارية يقبل فيها البنك المبالغ من العملاء لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم وغالباً ما تكون المحافظ مرتبطة بمشروع معين أو صفقة معينة.

3- الاستثمارات: ويستثمر البنك الإسلامي أمواله في قنوات استثمارية متعددة منها المضاربة، المشاركة، الاستثمار المباشر مثل شراء عقارات أو سيارات أو آليات أو غيرها، التأجير المنتهي بالتمليك.

4- ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى القائمة على أساس غير الفائدة بجميع أوجهها المعروفة أو المستخدمة سواء لحسابه أو لحساب غيره في داخل المملكة أو خارجها.

5- القيام بدور الوصي المختار لإدارة الشركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

6- القيام بدور الوكيل الأمين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والأفراد بما في ذلك تقديم القروض الحسنة أو إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية.

7-  تأسيس الشركات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان.

8- إنشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الإسلامي أو المتعاملين معه في مختلف المجالات.

9- إدارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بأجر.

        وقد أوجبت المادة (58) من قانون البنوك الجديد بوجوب تقيد البنك الإسلامي بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتعيين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص يكون رأيها ملزماً للبنك الإسلامي وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:

1- مراقبة أعمال البنك الإسلامي وأنشطته من حيث التزامها بالأحكام الشرعية.

2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته.
3- النظر في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية(
)  . 
المطلب الرابع: نسبة السيولة القانونية في المصارف الأردنية: 

إن اعتماد تطبيق البنك المركزي الأردني طريقة واحدة للرقابة على المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية مثل الاحتياطي النقدي الإلزامي، السيولة القانونية، السقوف الائتمانية، إعادة الخصم، والمقرض الأخيرة وغيرها من السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي تؤثر سلباً على المصارف الإسلامية وتنعكس بالتالي على نسب توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار لديها؛ لأن طبيعة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التقليدية ومع ذلك فهي تخضع لنفس السياسة النقدية للبنك المركزي(
).

لذا يتطلب من البنوك الإسلامية في الأردن الاحتفاظ بسيولة قانونية بنفس النسبة التي تحتفظ بها البنوك التقليدية لدى البنك المركزي الأردني وأن مكونات بسط ومقام نسبة السيولة المطلوبة من البنوك الإسلامية هي نفسها المطلوبة من البنوك التقليدية دون مراعاة لاختلاف طبيعة الحسابات التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية للعملاء حيث إن غالبيتها هي حسابات استثماريه مشتركه ودون مراعاة لطبيعة التمويلات التي تمنحها البنوك الإسلامية لعملائها.

       والسيولة هي من أهم المشاكل التي تواجه عمليات الائتمان المصرفي وذلك للتعارض القائم بين هدفي الربحية والسيولة فإذا كان البنك المركزي يهدف إلى التقليل من حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك يعمد إلى رفع نسبة السيولة القانونية الذي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها أما إذا كان يهدف إلى زيادة حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك فيخفض هذه النسبة فيصبح بإمكان البنوك التوسع في الإقراض(
).

       وقد حدد البنك المركزي الأردني الحد الأدنى لنسبة السيولة القانونية الواجب على البنوك الالتزام بها وهي 30%(
).

        ولكن يجب الانتباه إلى انه من النادر أن يحدث توازن في المصارف بين مصادر السيولة واستخداماتها في لحظة ما، ففي الواقع قد يتعامل المصرف مع عجز أو فائض سيولة، وكلاهما يشير إلى علاقة عكسية بين السيولة والربحية، حيث أن احتفاظ المصرف بموارد سائلة تفوق الطلب المتوقع يعني عدم استغلال أفضل فرص التوظيف
، كما إن وجود عجز بالسيولة يحتم على المصرف اللجوء إلى أساليب مكلفة للحصول على السيولة كبيع بعض الأصول بخسائر كبيرة، أو التعاقد مع شركاء وأرباب مال مضاربة بشروط تعاقد تحمل المصرف اعباءا تفوق الأعباء الطبيعية.
       لذلك فان الأمر يتطلب من المصرف إدارة السيولة على نحو يمكنه من مواجهة التزاماته التعاقدية مواجهة تامة، ومن ابرز مظاهر الإدارة الجيدة للسيولة: تواجد نظام معلوماتي جيد للإدارة يمكنها من السيطرة على السيولة مركزيا بالاستناد على مخرجات هذا النظام من معلومات ملائمة وموثوقة، كما يستند إلى تحليل مفصل لاستحقاقات والتزامات المصرف، وتوافر هيكل تمويلي منوع يستند إلى قاعدة تمويل متنوعة من حيث مصادر الأموال، وتخطيط سليم للحالات الطارئة، والاحتفاظ على مستوى كاف من الموجودات السائلة
.

        وتوفر المصارف سيولتها عن طريق إدارة جانب الالتزامات من خلال الحصول على ودائع جديدة أو الاقتراض من السوق المالي أو من المصارف المحلية والمراسلين بالخارج. وتتمثل مخاطر السيولة في عنصرين أساسيين هما: الكم المطلوب لتغطية الاحتياجات المتوقعة وغير المتوقعة من السيولة، والسعر المعروض لتوفير هذا القدر من السيولة
.

       أما فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية فيرى بعض المراقبين إن مخاطر السيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلامية ولأسباب منها: إن المصارف الإسلامية لاتستطيع الاقتراض بفائدة لتغطية احتياجاتها للسيولة عند الضرورة، ولا تستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية، ولا تقوم المصارف المركزية( حتى الآن على الأقل) بدور المقرض الأخير  للمصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية، ومن جانب آخر فإن معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية ( حوالي 76% من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للمصرف يلتزم المصرف بضمانه وسداده عند الطلب، وحتى في الودائع الاستثمارية لايستساغ أن تقوم المصارف الإسلامية بردها إلى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الإسلامية على ثقة المودعين وسمعتها
.
        ويرى فريق آخر إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لديها ما يكفيها من السيولة، ولكن المشكلة التي تواجهها هي كيفية استثمار السيولة الفائضة في ظل عدم توافر الأدوات المالية التي تساعدها على تحقيق ذلك
.
المطلب الخامس: واقع السيولة في المصارف الأردنية

    من استقرائنا للقوائم المالية للمصارف الأردنية يمكن تلخيص الحقائق التالية – انظر الجدول (1 ):

6- انه في نهاية عام 2009 بلغت الأصول شديدة السيولة في المصارف الأردنية ما يقارب ثلاثة عشر مليارا ونصف وتتضمن هذه الأصول: نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية، أرصدة وإيداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية، موجودات مالية للمتاجرة.

7- في المقابل بلغت الودائع سواء أكانت ودائع عملاء أو مصارف ومؤسسات مصرفية اثنان وثلاثون مليارا ونصف تقريبا.
8- وبالتالي فان نسبة السيولة وهي حاصل قسمة النقد وما في حكمه على الودائع تساوي 36%، أي إن المصارف الأردنية عام 2009 تستطيع أن تغطي 36% من الودائع بوقت قصير ودون تحمل كلفة معتبرة وبالاعتماد على موجوداتها المتداولة ودون اللجوء لأي مؤسسات إنقاذ حكومية.
جدول (1) السيولة في المصارف الأردنية عام 2009

	المصرف
	النقد وما في حكمه
	الودائع
	نسبة السيولة

	الإسلامي الأردني
	877,482,131
	1,899,718,916
	0.46

	الأردني الكويتي
	556,201,230
	1,567,491,143
	0.35

	الإسكان للتجارة والتمويل
	2,222,808,282
	4,714,477,838
	0.47

	الاستثمار العربي الأردني
	249,405,933
	626,820,137
	0.40

	الاتحاد
	397,925,753
	1,087,127,712
	0.37

	المؤسسة العربية المصرفية
	157,504,253
	423,042,642
	0.37

	الاستثماري
	139,453,449
	519,421,743
	0.27

	القاهرة عمان
	542,007,183
	1,426,976,393
	0.38

	الأردن
	515,583,546
	1,526,392,377
	0.34

	الأهلي الأردني
	702,012,785
	1,805,170,583
	0.39

	العربي الإسلامي الدولي
	113,409,592
	885,982,235
	0.13

	العربي
	7,075,731,000
	16,216,790,000
	0.44

	المجموع
	13,549,525,137
	32,699,411,719
	0.36


9- إن إجمالي السيولة في المصارف الإسلامية الأردنية تبلغ ما يقارب 7% من إجمالي السيولة في السوق، وتستحوذ على نسبة تقارب 9% من حجم الودائع، حيث بلغت السيولة في البنك الإسلامي الأردني في نهاية عام 2009 ما يقارب تسعمائة مليون، وبلغ حجم الودائع ما يقارب مليار وتسعمائة مليون، وبالتالي فان نسبة السيولة تساوي 46% وهي أعلى من متوسط الصناعة، أما البنك العربي الإسلامي الدولي فقد بلغت السيولة ما يقارب مائة مليون دينار مقابل حجم ودائع يقارب تسعمائة مليون دينار، وبالتالي فان مؤشر السيولة متدني جدا حيث إن الودائع مغطاة بالأصول المتداولة فقط بنسبة 13% وهي اقل بكثير من متوسط الصناعة. 

10- اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض البسيط خلال السنوات الماضية – كما يوضح الجدول 2 - فقد بلغ معامل الانحدارβ 0.02 بالسالب والذي يشير إلى ميلان خط الانحدار بشكل ضئيل للأسفل مع الزمن. وبالنظر إلى الشكل رقم (1) نلاحظ ارتفاعا في نسب السيولة في نهاية التسعينات حيث بلغت أقصاها عام 2000 بنسبة 71%، ثم اتجهت إلى الاستقرار حتى عام 2007، ثم شهدت انخفاضا حادا في عامي 2008 و2009 فقد انخفضت النسبة عام 2009 عن عام 2000 بنسبة 49%، ومرد ذلك إلى ارتفاع الودائع بنسبة اكبر من ارتفاع الأصول المتداولة، فقد ارتفعت الودائع من سبعة عشر مليارا ونصف عام 2000 إلى اثنان وثلاثون مليارا ونصف عام 2009 بنسبة ارتفاع 87%، بينما ارتفعت الأصول المتداولة من تسعة مليارات عام 2000 إلى ثلاثة عشر مليارا عام 2009 بنسبة ارتفاع 46%.
جدول ( 2 ) تطور السيولة في المصارف الأردنية

	السنوات
	المصارف الإسلامية
	المصارف التقليدية
	 المصارف الأردنية

	                1998                    
	0.52
	0.66
	0.64

	1999
	0.60
	0.69
	0.68

	2000
	0.63
	0.73
	0.71

	2001
	0.57
	0.54
	0.54

	2002
	0.54
	0.55
	0.55

	2003
	0.58
	0.59
	0.58

	2004
	0.57
	0.53
	0.53

	2005
	0.55
	0.50
	0.51

	2006
	0.87
	0.49
	0.55

	2007
	0.87
	0.49
	0.55

	2008
	0.44
	0.40
	0.40

	2009
	0.30
	0.38
	0.36

	المتوسط
	0.58
	0.54
	0.55

	الانحدار
	0.00
	-0.03
	-0.02


11- إن الاتجاه العام لتطور السيولة في المصارف الأردنية الإسلامية هو الاستقرار حيث بلغ معامل الانحدار β صفرا، ولكن المتتبع لنسبة السيولة عبر السنوات الماضية يرى اضطرابا صعودا ونزولا حيث بلغت النسبة أعلاها عام 2007 حيث بلغت 87% وأدناها عام 2009 أي بعد سنتين فقط حيث بلغت 30%، والواقع أن المصرفين الإسلاميين الخاضعين للتحليل لا تجانس في بياناتهما، ومرد هذا الاضطراب إلى بيانات المصرف العربي الإسلامي الدولي
، حيث أن بيانات المصرف الإسلامي الأردني تشير إلى أن أعلى نسبة سيولة كانت عام 2000 بنسبة 59%، وأدنى نسبة عام 2008 بنسبة 44 %. 
المطلب السادس: مقترحات لحل مشكل  ﻨﺴﺒﺔ السيولة النقدية .

 يقصد بالسيولة بصفة عامة ﺃﻨﻬﺎ المقدرة ﻋﻠﻰ الوفاء بالالتزامات الحالة، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺴـﻴﺭالنشاط ﺒﺩﻭﻥ مشاكل ﻭﻻ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ، ولتحقيق ﻫﺫﻩ السيولة ﻓﻲ المصارف ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺒﺎلغ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ النقدية ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل التي ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ إلى ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ المصرف أو لدى المصارف ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ الوفاء بالإلتزامات التي ﻋﻠﻴﻬﺎ وكذا ﺃﻱ مبالغ ﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ السرﻋﺔ .

        ﻭﻓﻲ الحقيقة ﺃﻥ الودائع ﻷﺠل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ المصارف ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﻀﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ النسبة ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ البنوك التي ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، فالعمل المصرفي ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ الحسابات الجارية (ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠـل القصير)، ﺩﻭﻥ الحسابات والودائع ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ وذلك ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﺒﻕ ذكرها .

        ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إلى ذلك فهو ﺴﺒﺏ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻤل البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل السائلة لديها، ﺤﻴﺙ إﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ لها ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية للبنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺜل السندات الحكومية، وﺃﺫﻭﻥ الخزﻴﻨﺔ، وﺍﻷﻭﺭﺍﻕ التجارية  المخصومة ... ﺇﻝﺦ.

        ﻭﻤﻊ ذلك ما زالت ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ لتحديد ﻨﺴﺒﺔ السيولة ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ البنك المركزي ﻴﻁﻠﺏ الالتزام ﺒﻬﺫﻩ النسبة ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ البنوك التقليدية وﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ البنك ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺤﺭﻡ العمل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ الفائدة الربوية .

        ولذا يجب المساواة ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ النظام المصرفي ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ الضمانة العالية ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭد ﻨﺴﺒﺔ السيولة، ﻭذلك كالمرﺍﺒﺤﺔ المغطاة ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ بالذهب أو الودائع ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ الضمانات البنكية ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍلحكوﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍلمرﺍﺒﺤﺔ ﻭﺒﻀﻤﺎﻨﺔ البنك المركزي ولكن ﺴﻴﻅل الحل ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ التعامل ﻤﻊ البنوك ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓـقا لخصوﺼـﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ السيولة ﻋﻠﻴﻬﺎ.

        ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ البنك ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ مالية ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ البنك المركزي ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻴﻭلة ﺘﻠﻴﻕ ﺒﺎلبنك ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، كما ﺴﺒﻕ ذكر ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية ﻓﻲ المصارف ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ البنك ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺤﻘﻴﻘﻲ لمشروﻋﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭليس ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﺽ ﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍلنوﻉ ﻤﻥ ﺍلتموﻴل ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻬﻤﻰ كاﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕﺍلجدﻭﻯ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍلتنفيذ  ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ السيولة اللازمة ﻓﻲ الوقت المناسب، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘـﺩﺨل البنك المركزي لتأدية ﺩﻭﺭﻩ الذي ﻴﺩﺨل ﻓﻲ السياسة النقدية ﻭﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ البنوك ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﺴﻌﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ المصرﻓﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ المقترحات لترشيد العلاقة ﺒﻴﻥ البنك المركزي والبنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻴﻭلة ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ:

1- ﺘﻁﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ السيولة ﻋﻠﻰ الحسابات الجارية.

2- ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إنشاء ﺠﺯﺀ ﻤﻥ الودائع ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ النسبة ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل. 

3- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ مالية ﺠﺩ ﻴﺩﺓ لتناسب ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ المصارف ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭالصيرفةﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ لموﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ السيولة، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺤﻔﻅﺔ الأوراق المالية ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺁﺠالها . 
                ولتطوير ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻼﻗﺔ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ البنكﺍلمركزﻱ أﻘﺘﺭﺡ ﺍﻵﺘﻲ :
1- ﺘﻌﺘﺒﺭ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ الجهاز المصرفي، وبالتالي ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ الداخل والخارج.

2- ﺩﻋﻡ العلاقة ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭالتعاون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ لخلق ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﺴـﻼﻤﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻪ الجهود ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ. 

3- ﺘﺴﺎﻫﻡ المصارف ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل النمو ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻨﻅـﺭﺍ لطﺒﻴﻌـﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺫلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻴﻎ ﺍلتموﻴل ﺍلمصرﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﺸـﺎﺭكة ﻭﻤﺭﺍﺒﺤﺔ. 

4- ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ البنك المركزي ﻤﻊ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ لسد العجز ﻓﻲ الموارد المالبة ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ المميز. 
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6- ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ القول ﺃﻥ البنوك ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ النظام النقدي ﻭالمالي للدولة ﻭالمحافظة ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ السياسة النقدية ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ الكلية ﻓﻲ البلاد. 
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